المحكمة الاتحادية العليا
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جلسة الثلاثاء الموافق 21 من إبريل سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"

 وعضوية السادة القضاة/ عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
(    )

الطعن رقم 146 لسنة 2026 تجاري
(1- 5) مصادر الالتزام "الفعل الضار: ضمان الضرر وتقدير التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي: الفوائد التأخيرية". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في تقدير التعويض عن الفعل الضار". نقض "أثر نقض الحكم وصلاحية الموضوع للفصل فيه".
(1) كل خطأ يلحق ضرراً بالأخرين يوجب على فاعله التعويض. نطاق التعويض: أن يشمل جبراً كاملاً  للضرر المؤكد بنوعيه المادي خسارة وكسباً والأدبي المحقق.
(2) تقدير التعويض عن الضرر يُعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. إطراحها  دليلاً جاداً على أحد عناصر الضرر دون بيان سبب عدم الأخذ به قصور في التسبيب.
(3) الفوائد التأخيرية تستحق كتعويض عن ضرر مماطلة المدين في الوفاء بالالتزامات المدنية والتجارية. تاريخ حسابها من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار أو من تاريخ الحكم النهائي إذا كان التقدير قضائياً ما لم يتفق على غير ذلك. 
(4) التفات الحكم المطعون فيه عما قدمته الطاعنة من مستندات تثبت التكاليف التي تكبدتها لعلاجها وقضاءه بإلغاء الفوائد التأخيرية المحكوم بها من محكمة أول درجة دون مسوغ قانوني. يعد قصوراً في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه جزئياً بشأن ذلك.
(5) صلاحية موضوع الشق المنقوض للفصل فيه بشأن طلب التعويض عما تكبدته الطاعنة من مصاريف علاج والفوائد التأخيرية عملاً بنص المادة 186 إجراءات مدنية. أثره: التصدي بتعديل المبلغ المقضي به بإضافة مصاريف العلاج والقضاء بالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم.
(الطعن رقم 146 لسنة 2026 تجاري، جلسة 21/4/2026)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنصوص المواد 282 و 292 و 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل خطأ سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض، وأن التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي، وأن الأصل في تقدير التعويض أن يكون كاملاً جابرا لكافة عناصر الضرر جميعها متى كان هذا الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن الضرر المادي المتعلق بإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون محقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلا.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان تقدير التعويض عن الضرر ما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه إذا قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأت إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
3- المقرر أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما  يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء سواء كان هذا الالتزام مدنيا أو تجاريا، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية إذ كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء، أما إذا كان للقضاء سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.
4- لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت من محكمة الموضوع أن تدخل في تقديرها عناصر الضرر المادي تكاليف العلاج التي تدعيها بوجه النعي وقدمت كشفا بمصاريف علاجها والفواتير الصادرة من مستشفى .... التي تم علاجها فيها إلا أن الحكم المطعون التفت عن هذا الطلب ولم يأخذ بتلك المستندات مما يعيب الحكم في هذا الخصوص بالقصور ، كما أنه قضى بإلغاء الفوائد التأخيرية المحكوم بها من أول درجة بدون مسوغ قانوني بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الأضرار المادية والفوائد التأخيرية. 
5- وحيث إنه ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه فالمحكمة تتصدى للفصل في الشق المنقوض عملا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كانت الطاعنة قدمت كشفاً بمصاريف علاجها والفواتير المتعلقة بذلك والصادرة من مستشفى ...... التي تم علاجها فيها بما تقدر لها المحكمة مبلغا قدره ثلاثين ألف درهم عن الضرر المادي للمبالغ التي تكبدتها الطاعنة في سبيل علاجها وتنتهي معه المحكمة إلى تعديل المبلغ المقضي به بإضافة ثلاثين ألف درهم إلى المبلغ المحكوم به ليصير جملته مائة وعشرون ألف درهم مع فائدته التأخيرية بنسبة 5% سنويا على النحو الذي سيرد بالمنطوق - من تاريخ صدور هذا الحكم .
المحكمة
____________
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بأن الطاعنة تقدمت بشكواها رقم 3009 لسنة 2025 منازعة تأمين للجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 501,000 درهم تعويضا شاملاً عما لحق بها من أضرار جسدية ومادية وأدبية وفائدته 5% سنويا مـــن تاريخ قيد المنازعة وحتى تمام السداد، على سند من القول إنها بتاريخ 9/2/2024 تعرضت لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم ...... خصوصي .. المؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها، وتحرر عن ذلك القضية الجزائية رقم 1251 لسنة 2024 جزاء مرور ... وأدين قائدها بحكم نهائي وبات، وثبت من تقرير الطب الشرعي الموقع عليها أنه نتج عن إصابات الطاعنة عجز بنسبه 10% من القدرة الوظيفية للطرف العلوي الأيمن وعجز بنسبة 15% من القدرة الكلية للصدر واضطرابات نفسية مضاعفة للحادث (القلق والخوف) مما شكل ضغطاً نفسياً وعصبياً، وعليه كانت دعواها بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 30/10/2025 أصدرت لجنة حل نزاعات التأمين قرارها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مائة وعشرة آلاف درهم كمجموع عن التعويض المعنوي والمادي وفائدته 5% من تاريخ صيرورة القرار نهائياً وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها القرار بالاستئناف رقم 1174 لسنة 2025 مدني عجمان، كما استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1192 لسنة 2025 مدني عجمان.
 وبجلسة 25/2/2026 قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين: بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فائدة وبتعديل مبلغ التعويض بجعله تسعين ألف درهم فكان الطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه رفض القضاء لها بتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لحقت بها والتي تتمثل في تكاليف العلاج والعملية الجراحية التي أجريت لها رغم أنها قدمت مستندات رسمية بذلك صادرة من مستشفى .... والتي تقدر بمبلغ 51,916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        درهماً، كما أن الحكم ألغى قضاء محكمة أول درجة بالفائدة التأخيرية المحكوم بها بدون مسوغ قانوني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنصوص المواد 282 و 292 و 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل خطأ سبب ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض ، وأن التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي، وأن الأصل في تقدير التعويض أن يكون كاملاً جابرا لكافة عناصر الضرر جميعها متى كان هذا الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن الضرر المادي المتعلق بإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون محقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلا، وإذ كان تقدير التعويض عن الضرر ما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه إذا قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأت إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، كما أنه من المقرر أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما  يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء سواء كان هذا الالتزام مدنيا أو تجاريا، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية إذ كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء، أما إذا كان للقضاء سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت من محكمة الموضوع أن تدخل في تقديرها عناصر الضرر المادي تكاليف العلاج التي تدعيها بوجه النعي وقدمت كشفا بمصاريف علاجها والفواتير الصادرة من مستشفى ........ التي تم علاجها فيها إلا أن الحكم المطعون التفت عن هذا الطلب ولم يأخذ بتلك المستندات مما يعيب الحكم في هذا الخصوص بالقصور ، كما أنه قضى بإلغاء الفوائد التأخيرية المحكوم بها من أول درجة بدون مسوغ قانوني بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الأضرار المادية والفوائد التأخيرية. 

وحيث إنه ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه فالمحكمة تتصدى للفصل في الشق المنقوض عملا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كانت الطاعنة قدمت كشفاً بمصاريف علاجها والفواتير المتعلقة بذلك والصادرة من مستشفى ....... التي تم علاجها فيها بما تقدر لها المحكمة مبلغا قدره ثلاثين ألف درهم عن الضرر المادي للمبالغ التي تكبدتها الطاعنة في سبيل علاجها وتنتهي معه المحكمة إلى تعديل المبلغ المقضي به بإضافة ثلاثين ألف درهم إلى المبلغ المحكوم به ليصير جملته مائة وعشرون ألف درهم مع فائدته التأخيرية بنسبة 5% سنويا على النحو الذي سيرد بالمنطوق - من تاريخ صدور هذا الحكم .
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